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بلغت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج 
المحلي لدولة الإمارات ما نسبته ١٤ ٪ أو  
ما يعادل ٢٤٠ مليار درهم العام الماضي، 
ومن المتوقع أن تبلــغ ٢٥٢ مليار بحلول 
نهايــة العام الجاري، كمــا من المتوقع أن 
تســتمر هذه النســبة في الارتفاع إلى أن 

تصل إلى ٢٥ ٪ بحلول ٢٠٢١.
وزارة  وإحصائيــات  أرقــام  وتعكــس 
الاقتصــاد مــدى النجــاح والتطــور الذي 
شــهده قطاع الصناعة فــي الدولة، حيث 
ارتفع إجمالي رأس المال المســتثمر في 
المنشآت الصناعية بالدولة إلى ١٢٥ مليار 
درهــم حتى نهاية ســبتمبر ٢٠١٤ موزعة 
علــى خمســة آلاف و٨٧٨ منشــأة مقابل 
١٢١٫٢ مليار درهم في الفترة نفســها من 
٢٠١٣ بزيــادة قيمتها ٣٫٨ مليارات درهم 
بنمو ٣٫١ ٪. كما أفــادت إحصاءات إدارة 
التراخيص الصناعيــة بوزارة الاقتصاد بأن 
عدد المنشــآت الصناعية ارتفع بنحو ٢٥٧ 
منشــأة في العــام الماضــي مقارنة بعام 
٢٠١٣ والــذي بلغ بنهايته عدد المنشــآت 

٥٦٢١ منشأة بنمو ٤٫٥ ٪.

وأكد سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، أن 
القطاع الصناعي تمكن من تعزيز جاذبيته 
اســتثمارات  ليســتقطب  الاســتثمارية، 
إجماليــة تراكمية بـــ١٢٤٫٥ مليار درهم، 
وتمكنــت المنتجــات الصناعيــة الوطنية 
خلال السنوات الماضية من غزو الأسواق 
العالمية كافة، وأصبحت منافســاً حقيقياً 
للســلع الأجنبيــة محلياً وخارجيــاً، وذلك 
باعتمادها على عنصري الجودة والســعر 

التنافسي. 
وأضــاف أن مســتقبل الصناعــة فــي 
الدولة مبشــر للغاية وآفاقه واعدة بفضل 
الحكومي واستراتيجية  التوجهات والدعم 
الدولة الرامية إلى تعزيز مساهمة القطاع 
في الناتج الوطني، مشــيراً إلى أن الكثير 
من المنتجــات الصناعيــة الوطنية أثبتت 
جدارتها وباتت تنافس بقوة في الأســواق 
المحلية والإقليمية وحتــى العالمية نظراً 
لجودتها العالية ومراعاتها لأفضل المعايير 
والمواصفــات الدوليــة. ونــوه إلى تنفيذ 
اســتراتيجية طموحة لتعزيــز دور القطاع 
فــي منظومة العمل الاقتصادي والســعي 
لزيــادة مســاهمته فــي الناتــج المحلي 
وتعزيــز دوره فــي تحقيق رؤيــة ٢٠٢١. 
وشــدد معاليه على أن القطــاع الصناعي 
محــرك رئيس فــي أداء الاقتصاد الوطني 
ومحــور مهم من محــاور التنمية وتنويع 
مصادر الدخل وقدر مســاهمته في الناتج 
المحلــي الإجمالي للدولــة بحوالي ١٤ ٪ 

وهي في ازدياد مطرد.

وأوضــح عبدالله الشامســي وكيل وزارة 
الاقتصــاد المســاعد لشــؤون الصناعة أن 
تنامــي النشــاط الصناعــي يأتــي ضمــن 
اســتراتيجية وزارة الاقتصــاد الرامية إلى 
الوصول بمســاهمة القطــاع في الاقتصاد 
الوطنــي إلــى ٢٠ ٪ علــى الأقــل خــلال 
المقبلــة. وأضاف أن  القليلــة  الســنوات 
الإحصائيات المبدئية لوزارة الاقتصاد عن 
العام الماضي تبين أن الفترة من يناير إلى 
سبتمبر ٢٠١٤ شهدت نمواً كبيراً في حركة 
الاستثمارات الصناعية، خصوصاً في قطاع 
منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية 
كصناعــة الزجــاج والخزف والســيراميك 
الإســمنتية.  والمشــغولات  والإســمنت 
وقــال الشامســي إن كل اســتثمار بقيمة 
٥٧٣ ألــف درهم يقابلــه توظــيف عامل 
واحد فقــط خلال ٢٠١٤ وهــو ما يوضح 
أن الاســتثمارات فــي الصناعات الجديدة 
ذات تكثيــف رأســمالي، لافتــاً إلــى أن 
الاستثمارات الصناعية من أهم المؤشرات 
على توســع القطاع الصناعــي في الدولة 

وجاذبيته للصناعيين والمستثمرين.

من جانبــه، قال المهنــدس حمد بوعميم 
مديــر عــام غرفة تجــارة وصناعــة دبي: 
«تعتمد الخطة الاســتراتيجية التي تنهجها 
دولــة الإمارات بشــكل عــام ودبي على 

وجــه الخصوص على تنويع مصادر الدخل 
مــن خلال التركيز علــى جميع القطاعات 
الحيويــة، وبالطبع قطاع الصناعة من أهم 
محاور دعم تنويع مصــادر الدخل، حيث 
يتميــز هذا القطــاع بقدرتــه على جذب 
رؤوس أموال أجنبية، بالإضافة إلى توظيفه 
عمالة كبيرة، ولذلــك عملت الدولة على 
تعزيز هذا القطاع عن طريق محاور عدة، 
أهمها خلق بنية تحتية ولوجستية داعمة، 
وبيئــة تنظيميــة وتشــريعية مشــجعة». 

وأضــاف قائلاً : «النجاحــات التي حققتها 
دولــة الإمــارات فــي القطــاع الصناعي 
أكبــر دليل على قــدرة الدولة في المضي 
قدماً نحو ترســيخ مكانتها ضمن الخارطة 
الصناعيــة العالمية، فاليــوم أصبحنا نرى 
أن المنتــج الإماراتــي تحول مــن النطاق 
المحلي إلــى الإقليمــي والعالمي، وذلك 
بســبب حرص الدولــة ســواءً حكومة أو 
فعاليات القطاع الخاص على تطبيق أعلى 

معايير الجودة».

وقــال عــارف عبيــد المهيــري المديــر 
التنفيــذي لمركز دبــي للإحصاء إن قطاع 
الصناعــات التحويليــة يعــد ثالــث أكبر 
المحلي  الناتــج  القطاعات مســاهمة في 
الإجمالــي غيــر النفطي في إمــارة دبي، 
وذلك بمســاهمة مئوية مســتقرة بلغت 
نحو ١٣٪ خلال الفتــرة ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٤، 
وبلــغ إجمالــي القيمة المضافة لنشــاط 
الصناعات التحويلية بالأسعار الثابتة لعام 
٢٠١٤ نحــو ٤٦٫٥ مليــار درهــم مقارنة 
بنحــو ٤٤٫٧ مليار درهم فــي عام ٢٠١٣، 
بمعــدل نمــو ٤ بالمئــة في عــام ٢٠١٤، 
وأوضــح المهيــري أن الصـــناعــة لعبت 
دوراً مهمــا في دفــع العجلة الاقتــصادية 
في دبي، حيث شــهدت دبي منذ سنوات 
عدة قيام العديد من الصناعات المتطورة، 
مثــل الألمنيــوم والإســمنت والكابــلات 
والماكينات والأدوات الكهربائية والآلات، 
إلــى جانــب صناعــات أخــرى، وعلى مر 
السنوات تطورت هذه الصناعات المحلية 
لتصبح منافســاً رئيساً لعدد من الشركات 
الإقليمــي  المســتويين  علــى  العالميــة 

والعالمي.

من جانبه، قال المهندس ســاعد العوضي، 
المديــر التنفيذي لمؤسســة دبــي لتنمية 
الصــادرات: إن قطــاع الصناعة يعتبر من 
القطاعــات الاقتصاديــة الإنتاجية  المهمة 
على مســتوى الدولــة، والــذي يعد أحد 
أهــم الركائز الأساســية لعمليــة التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية ســواء في الدول 
المتقدمــة أو حتى الناميــة، حيث أصبح 
أيضاً مؤشراً لقياس التقدم الاقتصادي نظراً 
لأهميته في الاقتصاد المحلي، حيث يتميز 
القطــاع  بديناميكيته  وقدرته على النمو 
المســتدام على المدى البعيــد، علماً بأن 
قطــاع الصناعة كان الوحيد الذي لم يتأثر 
إبــان الأزمــة المالية الأخيــرة،  وهذا ما 
يميز هذا القطــاع في الدولة. وأضاف أن 
القطاع يســهم في تنويع مصــادر الدخل 
بصورة كبيرة، وعلى مســتوى دبي أسهم 
القطاع بنحو ١٣٫٨٪ من الناتج المحلي في 
النصف الأول من عام ٢٠١٤ وحقق معدل 
نمــو ٦٫٥٪  بالمقارنــة مع الفترة نفســها 
من عام ٢٠١٣، ويأتي في المرتبة الرابعة 
من حيث المســاهمة فــي الناتج المحلي 
بعد تجــارة الجملــة  والنقــل والتخزين 

والعقارات وخدمات الأعمال. 

قال إبراهيم محمد الجناحي نائب الرئيس 
التنفيذي لجافزا والمدير التنفيذي للشؤون 
التجارية:  «تضم جافزا أكثر من ٧٦٠ شركة 
صناعية تعمل في قطاعات مختلفة، أبرزها 
الغذائية، والإلكترونيــات، والبناء  المــواد 
والتشــييد، والنفــط، ومنتجــات العنايــة 
بالجمــال. ارتفع عدد الشــركات الصناعية 
فــي جافزا بشــكل مطرد خلال الســنوات 
القليلــة الماضيــة من خــلال حرصنا على 
العالمية  والشركات  المؤسسات  استقطاب 
والمســتثمرين المحليين والأجانب، إضافة 
إلى ارتفاع الطلب على المنتجات الصناعية 
فــي دول المنطقــة. الكثير من الشــركات 
تأتــي إلــى جافزا بهــدف تأســيس أعمال 
تجاريــة، ولكن بعــد مرور فتــرة وجيزة 
وحيــن ترى الحوافز والبنية التحتية القوية 
والوسائط اللوجستية المتنوعة  تقرر إقامة 
منشآت تصنيعية لخدمة الأسواق المتنامية 
في الشرق الأوسط وإفريقيا، حتى أصبحت 
جافزا مركزاً لعدد من الصناعات التحويلية 

والصناعات الخفيفة والمتوسطة.

اعداد: عبد الرحيم الطويل - غرافيك: حسام الحوراني
يشكل القطاع الصناعي أحد أهم مكونات الاقتصاد في الإمارات، ويحافظ هذا القطاع على وتيرة نمو عالية 
تتعزز باطراد مع توجه الدولة نحو إقامة المناطق الصناعية المتخصصة، وتوفير وجذب الاستثمارات الخارجية 
الصناعية  القطاعات  مع  التنافسية  بعوامل  القطاع  هذا  ترفد  التي  الحديثة  التكنولوجيا  واستقدام  إليها، 

العالمية. كما تعتبر الصناعة من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمارات
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مليار درهم حجم قطاع 
صناعة الألمنيوم وتعتبر 
الدولة ثالث أكبر منتج 

للألمنيوم في العالم 
وتستحوذ على ما يفوق 

%50 من جملة الرقم في 
بلدان مجلس التعاون 

الخليجي
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مليار درهم حجم قطاع 
صناعة الدواء في الدولة 
خلال العام الماضي بنمو 

7 % مقارنة بـ2013، 
ويمثل المنتج الوطني ما 

يقارب 30 % من إجمالي 
الأدوية المستهلكة داخل 

الدولة.
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مليار درهم حجم قطاع صناعة مواد البناء محلياً، وتستحوذ 

صناعة الحديد والإسمنت على الحصة الأكبر من هذه القيمة، 
خصوصاً في ظل المشاريع العقارية الكبيرة التي تشهدها الدولة 

حالياً.
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27
مليار درهم حجم قطاع صناعات البتروكيماويات 

في الإمارات العام الماضي، في حين تصل حصة 
القطاع حوالي 22 % من إجمالي قطاع الصناعات. 

سجلت المنتجات الصناعية التي 
مليارات   5.7 أبوظبــي  صدّرتها 
درهــم، خــلال ينايــر وفبراير 
مليــارات   3.5 مقابــل   ،2015
درهم خلال الفترة المماثلة من 
وكشــف  بنمــو 65%.    ،2014
مركز الإحصــاء في أبوظبي، أن 
اللــوازم الصناعية شــكلت نحو 
80 % مــن إجمالــي الصادرات 
الصناعيــة خــلال تلــك الفترة، 
مليــارات   5.4 بلغــت  بحصــة 
درهــم. وأظهر المركز، أن دول 
آســيا اســتحوذت علــى 88 % 
وبلغت  الصادرات،  إجمالي  من 
حصة الأســواق الإفريقية 8 %، 
والأوروبيــة نحو 3 %. وأفادت 
المؤشرات بأن يناير كان الأكثر 
نشــاطاً على صعيــد الصادرات 
الصناعيــة من أبوظبي مســجلاً 
3.2 مليــارات درهــم، مقابــل 
2.5 مليار درهــم خلال فبراير، 
اســتمراراً لحركة النشــاط التي 
 .2015 الأول  الربــع  شــهدها 
وحققت اللــوازم الصناعية نحو 
5.4 مليارات درهم خلال الشهور 
الأولــى 2015 مقارنــةً بـــ3.2 
الفترة  مليــارات درهم خــلال 
نفســها من العام الماضي، فيما 
ســجلت قيمة إجمالي صادرات 
المصنعة  والمشروبات  الأغذية 
130 مليــون درهم مقابل 120 
مليــون درهم. كما بلغ إجمالي 
منذ  الإنتاجية  الســلع  صادرات 
بدايــة العام الجاري حتي إبريل 
نحو 71 مليــون درهم، بتراجع 
عــن 86 مليون درهــم حققتها 
خلال الفترة المماثلة من 2014.



وخبــراء  مصرفيــون  مســؤولون  أكــد 
اقتصاديــون ضرورة الإســراع فــي إصدار 
قانــون الصناعــة الجديد باعتبــاره مصدر 
التشريع الخاص بالقطاع الصناعي وما يتبع 
ذلك من لوائح وقرارات ســيادية تنظيمية 
واستراتيجية تتيح الفرصة لزيادة تدفقات 
التمويــل للقطاع الصناعي الوطني في ظل 
مناخ أكثر ملائمــة وأكثر تنظيماً، خصوصاً 
وأن المشاريع الصناعية في الدولة تعتمد 
حالياً على الموارد المالية الذاتية للتمويل 
بنســبة تفوق الـ ٨٠٪ في حين تشــمل الـ 

٢٠٪ مصادر التمويل الأخرى كالبنوك.
وأشاروا إلى أن الأعوام الثلاثة الأخيرة 
شــهدت طفــرة نوعية وكميــة في أحجام 
التمويــل الصناعي في ظل تســابق البنوك 
وشركات التمويل العاملة بالدولة الوطنية 
والأجنبية وتنافســها على تقديم القروض 
والتسهيلات الائتمانية لهذا القطاع الحيوي 
من المشروعات مرجعين هذا التسابق إلى 
إدراك البنــوك وشــركات التمويل لأهمية 
هــذا النوع من المشــروعات الذي يمكن 
أن يوفــر ضمانات كافيــة مقابل القروض 
والتســهيلات الممنوحــة لــه. وأضافوا إن 
هذا التوجه يرجع كذلك إلى الدروس التي 
اســتوعبتها البنوك وشــركات التمويل من 
العالمية وتأثيراتها  الماليــة  اندلاع الأزمة 
الســلبية علــى اقتصاديــات معظــم دول 
العالم مؤكدين أن التوسع في المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة في المرحلة الراهنة 
يمكن أن يكون الملاذ الآمن  من تأثيرات 

الأزمة المالية العالمية.
اتحادية مستقلة  بإنشــاء هيئة  وطالبوا 
للصناعة تعني بهــذا القطاع الهام وتتولى 
مهمة إعادة هيكلة وتنظيم القطاع  ورسم 
السياســات ووضع الخطط الاســتراتيجية 
والتمويلية على مســتوى الدولة مشيرين 
إلى ضرورة إعداد دراسة مقارنة متخصصة 
عــن القطاع بــدول مجلس التعــاون من 
حيث الرسوم وتكاليف وإجراءات تأسيس 
وإنشــاء الشركات والمؤسسات التي تعنى 
بالقطــاع حتــى تعكــس الوضــع الحالي 
التنافســي للدولــة مقارنة مع  والحقيقي 
باقــي دول المجلــس دون تجميــل لواقع 
هــذا القطــاع بالدولة الأمر الــذي يترتب 
عليه وضع الحلول المناســبة للمشــكلات 
والمعوقات التي تواجه الصناعيين بالدولة.

وقــال يونس حاجي الخــوري وكيل وزارة 
الماليــة أن الوزارة شــرعت في خطوات 
لتســجيل رهن الأصول  إنشــاء مؤسســة 
المشــروعات  تمويل  لضمان  الرأســمالية 
عمومــاً ومنها المشــروعات الصناعية في 
الإمارات مشيراً إلى أن دراسة إنشاء هذه 
المؤسســة جــاءت تنفيــذاً لقــرار مجلس 
الوزراء حيث شــكلت وزارة المالية لجنة 
دراســة مشــروع إعداد وإنشــاء مؤسسة 
تسجيل رهن الأصول الرأسمالية بمشاركة 
كل من وزارة الاقتصاد ومصرف الإمارات 
المركزي وبعض الجهات ذات الاختصاص. 
وأكد أن هذا المشــروع جــاء في إطار 
حــرص وزارة الماليــة علــى إزالــة كافة 
تحديــات التمويل المصرفــي التي تواجه 
الدولة  فــي  الصناعية وغيرها  المشــاريع 
كصعوبة وصول هذه المشــاريع لخيارات 
التمويــل وعــدم تجاوب البنــوك لطلبات 
الحصــول على الائتمــان وصعوبة حصول 
المشاريع الحديثة على التمويل المصرفي 
وغيرها مــن التحديــات الناتجة عن عدم 
مقــدرة هــذه المشــاريع على اســتخدام 
أصولها الرأســمالية كضمانات لدى البنوك 
بسبب عدم وجود سجل خاص لرهن هذه 
الأصول. وأشــار إلى أن إنشاء سجل لرهن 
الأصول الرأســمالية في الدولة سيســاهم 
فــي توفيــر خيــارات التمويــل المصرفي 
وتخفيــض الفائدة للمشــاريع الأمر الذي 
ســيتيح لهذه المشــاريع إمكانية استخدام 
أصولها الرأسمالية كضمان مقابل الحصول 
علــى التمويل موضحــاً أن هنــاك مبادئ 
أساســية يجب أخذها بعيــن الاعتبار عند 
تطبيق رهن الأصول الرأسمالية تتمثل في 
أن يكــون هناك نطاق واســع من الحقوق 
التــي يمكن إنشــاؤها علــى كافة الأصول 
الرأســمالية كحقوق الضمان على الأصول 
الملموســة وغير الملموســة فــي الحاضر 
والمستقبل بما في ذلك منتجاتها وعائداتها 
مــع إتاحة الفرصــة أمام كافة الأشــخاص 
الطبيعييــن والاعتباريين القادرين لتطبيق 

هذه الحقوق.

مــن جانبه قال محمــد جميل برو الرئيس 

التنفيــذي لمصــرف الهــلال إن المصرف 
يقــوم حالياً بوضــع اســتراتيجية متكاملة 
واســعة النطاق لزيادة أنشطته في مجال 
دعم وتشجيع القطاع الصناعي موضحاً أن 
المصــرف بدأ بالفعل فــي الفترة الأخيرة 
بالتركيز على هذه النوعية من المشــاريع 
التــي تلــــعــب دوراً حيويــاً فــي عملية 

التنمية.
وأوضــح أن هناك اهتمامــاً متنامياً من 
القطاعين الخاص والحكومي بالتوســع في 
إنشــاء المنشــآت الصناعية نظراً لدورها 
المهم فــي التنميــة الاقتصاديــة في ظل 
اهتمــام عالمــي متزايد في هــذا الاتجاه 
مشــيراً إلــى أنه رغم إنشــاء مؤسســات 
وإطــلاق مبــادرات هامــة لدعــم تطوير 
المشــاريع الصناعيــة وخصوصاً مشــاريع 
الشباب إلا أن هناك حاجة لبذل مزيد من 
الجهــود في هذا المجال مؤكداً ضرورة أن 
يشــمل الدعم ليس فقــط الرعاية والدعم 
المــادي بل إصدار تشــريعات ومشــاركة 

الجهات المختصة في تسهيل وتذليل كافة 
العقبــات التي تواجه الصناعــات الوطنية 
وتخصيص نسبة من المشتريات الحكومية 
وبعض المشــاريع الضخمة لرواد الأعمال 
الصناعيــة.  وأوضح أن البنك يقوم بتقديم 
المختلفة  البنكيــة  التســهيلات  خدمــات 
التي تتناســب مع احتياجات العملاء سواء 
عند شــراء المعدات أو تســهيلات لسداد 
الإيجــارات أو اســتيراد المــواد والبضائع 
اللازمة وإصدار خطابات الضمان المختلفة 
طبقــاً لاحتيــاج العميــل وأيضــاً بطاقات 
الائتمــان الخاصــة بأصحاب المشــاريع و 
هنــاك العديد مــن المنتجــات المصرفية 
التي تساعد العميل لتسهيل أعماله بصورة 

مميزة.

أمــا رضا مســلم مدير عام شــركة تروث 
للاستشــارات الاقتصاديــة فأعــرب عــن 
اعتقــاده بأنه مــن أهم المعوقــات التي 

تواجــه الصناعــة الوطنية نــدرة البيانات 
المتوفرة  التاريخية والثانوية  والمعلومات 
عــن مكونات وأنشــطة القطــاع الصناعي 
وعدم الاتفاق على مفهوم محدد لتعريف 

المشروع الصناعي 

وتعــدد المصــادر الرســمية للبيانــات 
والمعلومــات عن أنشــطة القطــاع  داعياً 
لإقامــة مؤتمــر دوري للقطــاع كل ســتة 
القطاع والمعالجات  أشــهر لبحث أوضاع 
الاســتراتيجية للتحديات والمعوقات التي 

تواجــه الصناعــة بالدولة مشــيراً إلى أن 
اقتصــاد الإمــارات يعــد واحــداً من أهم 
وأكبر الاقتصادات الناشــئة فــي المنطقة 
حيث يأتي في المرتبة ٢ بعد  الســعودية. 
وأوضــح أن دول المنطقــة خاصــة دول 
مجلس التعــاون كان لها نصيب من الآثار 
الســلبية للأزمة المالية العالمية وإن كان 
بصــور مخففة مقارنة بما حــدث لأميركا 
والــدول الأوروبيــة حيث ســاهمت قوة 
ومتانــة وتنوع تلك الاقتصادات في تحمل 
وصــد وامتصــاص ما أســفرت عنــه تلك 
الأزمــات من آثار ســلبية. وأكــد ضرورة 
إنشــاء صندوق مســتقل لتقديم التمويل 
والتســهيلات المصرفيــة للقطاع الصناعي 
وتكــون لــه شــخصية اعتبارية مســتقلة 
ورأس مــال ثابت وآخــر متغير من خلال 
رأس مــال مدفــوع من جانــب الحكومة 
وإنشــاء محفظة صناعية من مســاهمات 
البنــوك التجارية بالدولــة وتوفير خطوط 
ائتمان لصالح الصندوق من جانب البنوك 
التجاريــة مؤكداً ضرورة حماية الأســواق 
المحلية عبر التدريــب والتأهيل والرقابة 
على المســتوردات وفق المعايير الدولية 
وتوفير الإحصــاءات الدقيقة حول القطاع 
للاســتثمار  تفصيليــة  خريطــة  وإعــداد 
القطاعات  وتحديــد  بالإمــارات  الصناعي 
والأنشــطة ذات الأولويــة وفقاً لمحركات 

النمو والتنوع الاقتصادي.

الخدمــات  رئيــس  أرور  ســاي  وأكــد 
المصرفيــة للأعمــال ببنــك الخليج الأول 
أن القطاع ســاهم بنســبة ٩٪ مــن الناتج 
المحلــي الإجمالــي خلال العقــد الماضي 
مما يضعه في مقدمــة القطاعات الواعدة 
والقــادرة علــى تحقيق النمــو والازدهار 
المســتدام خلال الســنوات المقبلة مشيرا 
إلى أن الدولة قامــت على مدى العقدين 
الماضييــن بتطوير البنيــة التحتية اللازمة 
لاستمرارية نمو هذا القطاع وتعزيز قدرته 
على استيعاب واســتقطاب الاســتثمارات 
العالمية والإقليمية والمحلية المــــتزايدة 
تماشــياً مع رؤيتها الطــــويلة الأمد لدعم 
القطــاع الصناعــي وتنـــويــع الاقتصــاد 
المحلي ومصادر الدخــل بعيداً عن النفط 

والغاز.

 من جانبه دعا المحلل المالي والاقتصادي 
الإماراتــي حمــاد عبد الله بــن حماد إلى 
إعداد خريطة للاســتثمار الصناعي بالدولة 
وتحديد أهم الأنشــطة التي يجب توجيه 
الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية 
إليهــا لجذب الاســتثمار الأجنبي للدخول 
فــي الأنشــطة الصناعيــة المختلفة ونقل 
التكنولوجيــا ومــن ثــم توطينها وإنشــاء 
وتشجيع ودعم جهات التمويل المتخصصة 
لتقديم خدماتها إلــى هذا القطاع بخلاف 
مصرف الإمــارات الصناعي مؤكداً ضرورة 
وتنميــة  لدعــم  إنشــاء هيئــة مســتقلة 
الصــادرات الصناعيــة ورفع شــعار صنع 
بالإمارات وبناءً اسم للدولة يقرن بالجودة 
والكفــاءة أســوة بالمنتجــات الصناعيــة 
الألمانيــة واليابانية. وأشــار إلــى أهمية 
إلى الإســراع إلــى وضع سياســة اتحادية 
متكاملة لدعم وتشــجيع إقامة المشــاريع 
الصناعية بالتعاون مع الحكومات المحلية 
والمؤسسات المالية والمصرفية يمكن من 
التوصــل لتصور محدد لسياســات  خلالها 
وآليات تمويله المشاريع الصناعية ودعمها 
القطاع  المواطنين للعمل بهــذا  وتأهيــل 

الهام.
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توقع تقرير لشــركة تروث للاستشــارات 
الاقتصاديــة فيمــا يتعلــق بعــدد الأيدي 
العاملــة الدراســة أن يبلــغ بالمنشــآت 
الصناعية نحــو 580.56 ألف عامل بنهاية 
عــام 2017 بزيادة قدرهــا نحو 200 ألف 
يــد عاملة بالمقارنة مــع 2010 حيث بلغ  
382 ألــف عامــل بنســبة زيــادة قدرها 
%52 وبمعدل نمو ســنوي قــدره 7.4% 
موضحاً أن أكبر عدد مــن الأيدي العاملة 
في أنشــطة القطاع الصناعــي متوقع في 
نشاط صناعة المنتجات المعدنية والآلات 

والمعدات بنحو 211 ألفاً في نهاية 2017 
وبمتوســط زيادة سنوية بلغت نحو 13.2 
ألف عامل. وشــدد التقريــر على ضرورة 
توطين الصناعات الاستراتيجية التي تتميز 
الدولة بالمنافســة الدوليــة فيها وأهمها 
الصناعــات البتروكيماويــة وكل ما يتعلق 
بها من صناعــات مكملة فضلاً عن صناعة 
الالومنيوم والحديد وغيرها من الصناعات 
الثقيلة التي تعتبــر العمود الفقري لكافة 
الصناعات الأخرى وهي أساس النجاح في 
أي نهضــة صناعية منشــودة وفيها أعلى 

القيم المضافــة وتوفر على خزينة الدولة 
الكثيــر من المــوارد الماليــة التي يمكن 
أن توجــه إلى قطاعــات اقتصادية أخرى 
وتؤســس لاكتفاء ذاتي صناعي ولصادرات 

تقنية قوية عالية القيمة.

توقــع خبراء أن يرتفع حجــم التمويلات 
بنســبة 10%  الصناعي  للقطاع  المصرفية 
خلال عــام 2015 لتواصل البنــوك تعزيز 
أنشطتها في هذا المجال الهام الذي يشهد 
منافسة كبيرة من البنوك العاملة بالدولة 
لمواكبة التوجهات الاستراتيجية للإمارات 
التي تهــدف إلى تشــجيع تحقيق المزيد 
مــن النمو والتطور فــي القطاع الصناعي 
مؤكدين أن هنــاك اعترافاً متزايداً بمكانة 
الإمارات كمركز عالمي للتجارة الخارجية 
يجمــع ما بين الأســس اللازمــة والقيادة 

الحكيمــة. وأضافوا أن القطــاع الصناعي 
لــه خصوصية مقارنــة بباقــي القطاعات 
بالاســتقرار  لتميــزه  نظــراً  الاقتصاديــة 
وعــدم تعرضــه للأزمــات ســواء المالية 
أو الاقتصاديــة بقســوة مثل مــا يتعرض 
الاقتصاديــة خاصة  القطاعــات  باقــي  له 
القطاعين العقاري والمالي مشــيرين إلى 
أن مســاهمة قطاع الصناعــات التحويلية 
فــي الناتج المحلي الإجمالــي تكاد تكون 
مستقرة وشــبه ثابتة وتتراوح بين %9 و 

.% 11.5

غرافيك : أحمد عباس
يكتسب القطاع الصناعي في أهمية بالغة ضمن استراتيجية دولة الإمارات الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، خصوصاً وأنه يمثل حالياً ما يقارب 14 % من إجمالي 
الناتج المحلي، كما تخطط الدولة إلى أن تصل هذه النسبة إلى 25 % بحلول 2021. في المقابل لا يواكب التمويل المصرفي النمو السريع للقطاع الصناعي، خصوصاً 

وأن %20 فقط من تمويل المشاريع الصناعية في الإمارات تأتي من مصادر التمويل المصرفية في حين أن 80 % تأتي من مصادر تمويل ذاتية.

37.7
مليار درهم إجمالي رأس المال المستثمر 

بالمنشآت الصناعية المتخصصة بالمواد 
الغذائية والمشروبات والتبغ 2014

31.2
ملياراً تدفقات رؤوس الأموال التراكمية 

في قطاع الصناعات المعدنية الأساسية في 
الدولة العام الماضي بنمو 5%

18.6
ملياراً إجمالي رأس المال المستثمر في 

قطاع صناعة المنتجات التعدينية غير 
المعدنية بنسبة نمو 18%

17.8
ملياراً إجمالي الاستثمارات بقطاع صناعة 
الكيماويات ومنتجاتها العام الماضي 
مقارنة مع 17.4 ملياراً في 2013

13.5
مليار إجمالي رأس المال المستثمر في 
قطاع صناعة المنتجات المعدنية والآلات 
والمعدات بنمو 6 %

4
مليارات إجمالي الاستثمارات التراكمية في 
قطاعي صناعة الورق والطباعة والنشر 
وصناعة الخشب والأثاث

%20%80

ذاتية مصرفية

توقعــت دراســة متخصصــة أجرتها شــركة «تــروث» للاستشــارات 
الاقتصاديــة أن يرتفــع إجمالي رأس المــال المســتثمر فيالصناعات 
التحويليــة بالدولــة إلى نحو 162,7 مليار درهــم بنهاية 2017 مقابل 
نحــو 110.2 مليــارات  في نهاية عام 2010 بزيــادة قدرها نحو 52,5 
مليار ونمو متوقع بنحو 48 % بمتوســط زيادة ســنوية قدره 6.8 % 
فيمــا توقعت الدراســة أن يرتفع عدد المنشــآت الصناعية  إلى نحو 
7.14 آلاف في نهاية 2017 مقابل نحو 4.96 آلاف بنهاية 2010 بزيادة 

قدرها نحو 2,182 بنسبة زيادة %44 بمتوسط ارتفاع سنوي 6.3%.

يبلغ معدل النمو السنوي للعمالة في 
القطاع الصناعي 6 % وهو ما يعادل 

إضافة 30 ألف عامل سنوياً.

2011
405

2012
432 2013

463

2014
493 2015

522

2016

557 2017

580

الأرقام بالآلاف

 %35
حصة قطاع صناعة المنتجات المعدنية 
والآلات والمعدات من إجمالي العمالة 

الصناعية في الفترة 2011-2017

غرافيك : أحمد عباس

يبلغ معدل النمو السنوي للمنشآت الصناعية 
في الدولة 5 % وهو ما يعادل إضافة 320 

منشآة صناعية سنوياً.

2011
5218

2012
5491 2013

5867

2014
6143 2015

6568

2016
6884

2017
7142

 %17
حصة قطاع صناعة الكيماويات 
ومنتجاتها من إجمالي المنشآت 
الصناعية في الفترة 2011-2017

غرافيك : أحمد عباس



نجحــت إمارة رأس الخيمة أن تثبت بأنها 
إمارة واعدة فــي المجال الصناعي، حيث 
احتضنــت أنجــح الصناعات التــي أثبتت 
نفسها، ليس على المستوى المحلي فقط، 
بــل على المســتويين الإقليمي والعالمي، 
خاصــة صناعــة الإســمنت والســيراميك 
والســيارات والزجاج وغيرها، ودعم ذلك 
وجود مناطق حرة تقــدم خيارات نوعية 
للمســتثمر جاءت بناء على رؤية حكومية 
طموحة فــي مجال الاقتصاد بشــكل عام 

والصناعة بشكل خاص.
ولعبت القوانين الاستثمارية التي تتسم 
بالاســتقرار دوراً رئيســاً في دعم ازدهار 
القطــاع الصناعــي في الإمــارة، بالإضافة 

إلــى الموقع المثالي بالقــرب من أحدث 
الموانــئ الجويــة والبحريــة، مــا يجعلها 
جاذبة للمســتثمرين، فضــلاً عن حصولها 
 ١-A/A علــى تصنيفات ائتمانيــة مرتفعة
من قبل ســتاندرد أند بــورز  والتصنيف 
A  مــن قبل فيتش، مــا يدعم من عوامل 

الجذب للمستثمرين بها.

قــال الدكتــور يوســف القصيــر، خبيــر 
اقتصــادي: يعــد اقتصاد دولــة الإمارات 
واحــداً من أهــم وأكبر الاقتصــادات في 
المنطقــة، وعملت الحكومــة على تدعيم 
مختلف القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع 
الصناعــي الذي حظــي باهتمــام متزايد 
باعتبــاره قطــاع المســتقبل الواعد الذي 
ينقــل الاقتصاد من مرحلة إلى أخرى أكثر 

تقدمــاً، ويعــول عليه في تنويــع مصادر 
الدخــل القومــي، وتقليــل الاعتماد على 

النفط.
وأضــاف أن الصناعــة وعــاء رئيســي 

لتوظيف وتنمية العمالة الوطنية الماهرة، 
وهــي أداة فاعلة لزيــادة القيمة المضافة 
للمــوارد الوطنيــة، ولزيــادة الصــادرات 
وتحسين ميزان المدفوعات، ولتنمية هذا 

القطاع فقد تركزت الخطط الســابقة على 
تعزيــز دور القطــاع الخاص فــي التنمية 

وتوفير المناخ الملائم له.

وأكــد الدكتــور جمال بلــوط مدير إدارة 
الدراســات والإحصــاء في دائــرة التنمية 
الخيمــة، أن اهتمام  بــرأس  الاقتصاديــة 
حكومة الإمارة بشكل عام ودائرة التنمية 
الاقتصادية بشكل خاص في مجال الصناعة 
قــد ترجم بأكثر من وجــه، أهمهما إيجاد 
لجنــة التنســيق المشــتركة مــع القطاع 
الصناعــي، التــي أكملت أكثــر من ثلاث 
سنوات في أعمالها، واستطاعت خلالها أن 
تستقطب مجمل المجموعات العاملة في 
القطــاع الصناعي، وأن تناقش أوضاع هذا 

المجال وطرق تطويره وتخطي عقباته.

ومن جانبه، قال رينو ســاباتينو المدير 
التنفيــذي لهيئة رأس الخيمة للاســتثمار 
«راكيا»  إن الهيئة سجلت رقماً قياسياً في 
العام ٢٠١٤ من حيــث الإيرادات والنمو، 
بزيادة بلغت نســبتها ٢٩٪ فــي إيراداتها 
خــلال الفترة من يناير حتــي مايو ٢٠١٥ 

مقارنة مع نفس الفترة من عام ٢٠١٤.
أضاف أن هيئة رأس الخيمة للاستثمار 
تتميــز بأســعارها الأكثــر تنافســية فــي 
المنطقة، بنسبة تقل بـ ٢٥-٣٠٪ عن أسعار 
غيرها مــن  المناطق الحــرة، ويأتي هذا 
بتوجيهات من حكومة الإمارة التي تتطلع 
أن تكــون موطناً للصناعة، حيث إن الهيئة 
تقدم خياري المنطقة الحرة أو غير الحرة، 
مــا يجعلها أول كيان في الدولة يوفر هذا 
الخيــار، إضافة إلى موقعها الاســتراتيجي 

المتميز.
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قال ســعود ســالم المزروعي، مدير هيئة 
المنطقــة الحــرة فــي الحمريــة وهيئــة 
المنطقــة الحرة لمطار الشــارقة الدولي، 
ثاني اكبر منطقة حرة بالدولة، إن المنطقة 
الحرة بالحمرية تضم مســتثمرين من أكثر 
من 157 دولة حول العالم، كما تجمع نحو 

500 منتج صناعي بداخلها.
وأضاف أن المنطقة ســجلت متوســط 
معدل نمو سنوي ما بين ١٠ إلى ١٢ ٪، إذ 
يتجــاوز إجمالي عدد الرخــص العاملة بها 

٦٢٠٠ رخصة صناعية وتجارية. 
لـ«البيــان  تصريحــات  فــي  وأضــاف 
الاقتصــادي»، إن عام ٢٠١٤ شــهد دخول 
١٨٤٠ شــركة جديــدة، مشــيرا إلى تنوع 
القطاعــات الصناعيــة العاملــة بالمنطقة 
والتي تضم طيفاً واسعاً من مختلف أنواع 
الشــركات الصناعيــة العاملــة فــي قطاع 
النفط والغاز والبتروكيماويات والتشــييد، 
والهندســة البحريــة، والحديــد والصلب، 
والمــواد الغذائية، وتعــد المنطقة الحرة 
بالحمريــة أكبــر منطقــة تضــم صناعات 
الصلب بالدولة، وثاني أكبر منطقة لتخزين 

النفط بها.

وأشار إلى أن قطاعات مواد البناء والمواد 
الغذائية تحتل حيــزاً كبيراً داخل المنطقة 
الحرة، فضلا عن مجمع الأغذية والتغليف 
الممتد على مســاحة 380 ألف متر مربع، 
والمخصص للشــركات العاملــة في مجال 
لتلبيــة  والتعبئــة،  الغذائيــة  الصناعــات 
احتياجــات الشــركات العاملــة في مجال 

السلع الاستهلاكية.
المنطقة  المزروعــي إن هيئــة  وقــال 
الحرة حققت معدلات قياســية في الوقت 
المســتغرق لإصــدار الرخــص، إذ تصــدر 
الرخــص فــي أقل من ســاعتين، وهو أقل 
وقــت للمعامــلات على مســتوى الدولة 
وفي منطقة الشــرق الأوسط،  مشيرا إلى 
مواصلــة العمل على تحســين وتهيئة بيئة 
العمل داخــل المنطقة الحرة لجذب مزيد 
من المســتثمرين من مختلف انحاء العالم 

عبر عدد من الحوافز المميزة. 
وأضــاف أن الهيئة تعمــل على تطوير 
مختلف الخدمات عبر تطبيقات ذكية، إلى 
جانب جهود متعددة لتحويل المنطقة إلى 
مكان يستقطب أبرز الشركات العالمية من 
خلال تقديم أفضل المرافق وأجودها، إلى 
جانب تســهيلات عديدة لإنجــاز الأعمال، 
من خلال العمل بشــكل مســتمر لتطوير 
القائمة، وإضافة مســاحات  التحتية  البنية 

تخزينية لتلبية الطلب المتزايد عليها.

وأكــد على أن المنطقــة الحرة تمتلك كل 
الامكانيــات التي وضعتهــا ضمن بمصاف 
العالمية على مســتوى المــدن الحرة، إذ 
تحتضن عدداً من أبرز المصانع والشركات 
العالمية ومن بينها «لامبردامن» للشــحن، 
وأدنوك للنفــط، و«انجر ســتيل» للحديد 

والصلب.
وأشــار إلــى أنه فــي إطــار الخطوات 
التشجيعية لتأســيس الأعمال التي قدمتها 
المنطقــة نجحت في أن تكــون أحد أبرز 
عوامل القوة في جذب المســتثمرين من 
مختلف أنحــاء العالم، إذ تضــم المنطقة 
مســتثمرين من أكثر مــن ١٥٧ دولة حول 
العالــم، كما تجمع نحو ٥٠٠ قطاع صناعي 

بداخلها.
وأوضح أن الموقع الاستراتيجي للمنطقة 
يربط ٣ موانئ رئيسية بالدولة، وهي ميناء 
الحمريــة وميناء خالد ومينــاء خورفكان، 
وهــي كلهــا موانئ مرتبطة بشــبكة طرق 
واســعة مربوطة بــدول مجلــس التعاون 
الخليجــي، ما يوفر مناخاً اســتثمارياً مثالياً 
ومنافذ تســويقية واســعة لأي مســتثمر، 
فضــلا عن خدمــات لوجســتية تمكن من 
إعادة الشــحن لدول بأسيا وشمال إفريقيا 
والخليــج العربي، ما يوفــر خيارات هائلة 

لأي مستثمر.
وأشــار إلى أن تطبيق مفهــوم النافذة 
الواحدة ســاهم في تسريع الوقت وتوفير 
الجهد للمستثمرين، لافتا إلى أن المنطقة 
توفــر ثلاثــة أنواع مــن التراخيــص، هي 
التجميعية  الصناعية للصناعــات  الرخــص 
والتحويلية والتصنيعية، والرخص التجارية 
لعمليات الاســتيراد والتصديــر، والرخص 

الخدمية. 

وحــول الامتيــازات التــي يحصــل عليها 
المستثمر، أوضح أن المنطقة توفر له ملكية 
%100، وتحويــل رأس المال والأرباح من 
دون قيود على العمــلات، وإعفاء ضريبياً 
كامــلاً على الاســتيراد والتصديــر، وكفالة 
وإصدار تأشــيرات عمل لجميــع العاملين 
لدى شركات داخل المنطقة الحرة، وعدم 
وجود قيود على استيراد العمالة الأجنبية.

فضــلا عن إتاحــة أراض ومســتودعات 
وموقــع  للتأجيــر،  مجهــزة  ومكاتــب 
اســتراتيجي يتوســط الإمــارات والعالم، 
وربط جوي عالمي من خلال مطار الشارقة 

الدولي، وأسعار منافسة عالمياً.

اعداد: لبنى صلاح الدين - غرافيك: حسام الحوراني
نجحت المناطق الحرة في إمارة الشارقة في دعم أداء الاقتصاد المحلي 

والوطني، عبر استقطاب الاستثمارات من مختلف دول العالم، وتراهن 
إمارة الشارقة على القطاع الصناعي كأحد القطاعات الرئيسة لدفع عجلة 

النمو وإعطاء قيمة مضافة لاقتصاد الإمارة، وتمتلك في ذلك العديد من 
العوامل الداعمة، على رأسها ثاني أكبر عدد للمنشآت الصناعية بالدولة، 

فضلاً عن 19 منطقة صناعية عاملة بها. 

 64
ألف منشأة عاملة 
بإمارة الشارقة من 

مصانع وشركات

1840
شركة جديدة داخل 

المنطقة الحرة بحمرية 
الشارقة خلال 2014

 % 11.5
نمو بحركة إصدار 
الرخص الصناعية 

بإمارة الشارقة خلال 
2015 - 2014

6200
إجمالي عدد الشركات 

العاملة في منطقة 
الحرة بالحمرية تمثل 

157 دولة

 % 17
نسبة مشاركة 

الصناعات التحويلية 
من الناتج المحلي 
الإجمالي للإمارة

 % 16
مساهمة الصناعات 

التحويلية في تعويضات 
المشتغلين وحجم الأجور 

بالإمارة خلال 2014

% 12 - 10
معدل النمو المقدر للعام الجاري 

للأعمال داخل المنطقة الحرة 
بالحمرية

 120
كيلو متراً المسافة التي تفصل المنطقة 
الحرة بالحمرية عن مينائي خورفكان 
والفجيرة، إلى جانب بعدها دقائق عن 

ميناء الشارقة الدولي

500
عدد القطاعات الصناعية 

التي تضمها المنطقة 
الحرة بالحمرية من 

خلال المنشآت العاملة 
بها

 380
ألف متر مربع مساحة منطقة الأغذية والتغليف والتعبئة 

بالمنطقة الحرة بالحمرية، وتلبي احتياجات الشركات 
العاملة في مجال السلع الاستهلاكية.

■ سـعود سـالم المزروعي

■ جمال بلوط■ يوسف القصير

اعداد: لبنى صلاح الدين - غرافيك: حسام الحوراني
تمتلك إمارة الشارقة العديد من المقومات الصناعية التي تدعم فرص تحقيق معدلات 

نمو ضخمة بهذا القطاع 

 % 8.5
نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة 

الشارقة العام الماضي

 90
مليار درهم ناتجاً محلياً 

متوقعاً للإمارة نهاية 
العام الحالي

 % 4.2
نمو تراخيص المنشآت الصناعية في 

الدولة بشكل عام خلال 2014

5500

 2011 2012 2013 2014

570060006200

بمطار  الحرة  المنطقــة  تضم 
الشــارقة الدولــي نحو 7500 
شركة عاملة، وتتمتع بخدمات 
النقل  متعــددة على صعيــد 
والشــحن، فضــلا عــن ضمها 
لأنواع مختلفة من الأنشــطة 
التجاريــة والصناعية، ويجري 
العمل على تطوير مســاحات 
ومســتودعات إضافية لإضافة 
نحــو 3.3 ملايين متــر مربع 

جديدة.
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تؤكد وزارة الاقتصــاد أن الإجراءات التي 
تتخذهــا الوزارة لا تعنــي فرض إجراءات 
حمائيــة من قبل الــوزارة، بل الدفاع عن 
الصناعات الوطنية من الممارسات الضارة 
فــي التجارة الدولية، التي تتعرض لها في 
الســوق المحلية أو تواجهها في أســواقها 
التصديرية، لضمان المنافســة العادلة بين 
منتجــات الصناعات الوطنيــة والمنتجات 
المســتوردة، إلى جانــب التطبيق العادل 
لقواعــد التجارة الدوليــة الموضوعة بهذا 
الصــدد. وتيقنــت الــوزارة مــن حدوث 

حــالات إغراق مــن بعض أنــواع الحديد 
المســتورد من بعــض الأســواق، ما يضر 
بالحديــد المنتــج محلياً، والاســتثمارات 
التــي تصل لمليارات من الدراهم التي تم 

إنفاقها فيه.

تجــزم وزارة الاقتصــاد أن صدور القانون 
يعزز قــدرة الدولة على اتخــاذ إجراءات 
حاســمة لمواجهة الإغراق وإبلاغ منظمة 
الجديــد،  بالقانــون  العالميــة  التجــارة 
لكــي تطلع عليــه جميع الــدول الأعضاء 
بالمنظمة، ما يشــكل رادعاً لبعض الدول 
التــي يمارس منتجوهــا عمليات الإغراق. 
وكانــت الوزارة انتهت من إعداد سياســة 
مقترحــة مــن وزارة الاقتصــاد لمواجهة 
عمليــات الإغراق، تتضمــن مجموعة من 
الإجــراءات المقترحــة لمواجهة الإغراق، 

وتــم رفعها إلى مجلس الــوزراء من أجل 
مناقشــتها واتخاذ قرار بشأنها والبدء في 
تطبيقهــا قريباً، إلى حين صــدور القانون 
ومــروره بالدورة التشــريعية الاعتيادية، 
وذلك حماية للمنتجات والصناعة الوطنية 

في أسرع وقت ممكن.

تعمل وزارة الاقتصاد على إعداد مشــروع 
قانــون اتحادي لمحاربة الإغراق يســتهدف 
حماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير 
العادلة ويتضمن فرض رســوم جمركية %5 
الــواردات ووقف إعفــاءات جمركية  على 
معينة بالنســبة للمنتجات المستوردة التي 

يثبت إضرارها بالصناعات الوطنية .
 وأنهــت الــوزارة إعــداد مشــروع قانون 
مكافحة الإغراق لتباشر التشاور مع الجهات 
المعنيــة في إمــارات الدولة لضمان صدور 

القانون بشكل يحمي الصناعة الوطنية.

 –

معانــاة صناعــات مــواد البناء فــي دولة 
الإمــارات ليســت حديثــة العهــد. وهي، 
بحسب وصف أبرز الشخصيات التي تدير 
صناعــات متعــددة، وليدة ســيناريوهات 
دوليــة. تهدف بقصــد أو مــن دونه، إلى 
الوطنية، عبــر إغراق  الصناعــة  إضعــاف 

السوق المحلي بمنتجات تلك الدول.
لكن هناك من يرى أن (الدعم) الحكومي 
لهذه الصناعة يتسع ويزداد يوماً بعد آخر، 
بهدف حماية المستهلك عبر حماية المُنتج 
نفســه. ويبقى مصطلح (حمايــة المُنتج) 
فضفاضــاً نوعــاً مــا، لأن تعامــل الجهات 
المُنتجيــن متفاوت.  أولئك  الرســمية مع 
فبينما تقوم جهة رســمية بتنظيم الأسعار 
لحماية المستهلك، تقوم جهة أخرى بزيادة 
(رسوم إيجار أراضي) المنشآت الصناعية، 
لتحقيــق عائــدات ضخمــة لا تتفــق مع 
توجهات الدولة لتصبح لاعباً صناعياً دولياً. 

ما يســتحق الثناء، التحرك الجديد لوزارة 
الاقتصاد لتمســك العصا من الوســط، عبر 
طــوق نجاة للصناعــات الوطنية من جهة، 
والحفاظ على آليات السوق المفتوحة من 
جهــة أخرى، فالــوزارة تعكف على إعداد 
مشــروع قانون اتحــادي بشــأن مكافحة 
الإغــراق، والتدابيــر التعويضية والوقائية، 
ليكون السند التشــريعي لإرساء المنافسة 
العادلــة مــا بيــن المنتجات المســتوردة 
والمنتجــات المحلّية، وبمــا يضمن اتخاذ 
التدابيــر التّــي تجيزها اتفاقيــات منظمة 
للــواردات  للتصــديّ  العالميــة  التجــارة 
المغرقة والمدعومة، والزيادة غير المبررة 
في الواردات، لما فيه مصلحة اقتصاد دولة 

الإمارات العربية المتحدة.
وحتــى موعد صدور القانــون المنتظر، 
يبقــى صراع الصناعة الوطنية مع الأجنبية 
قائمــاً، لكن (الغلبة) حتى الآن للعديد من 
المنتجات الوطنية التي أثبتت جدارتها في 

السوق المحلي وحتى العالمي. 

وحــاورت  ســبق  الاقتصــادي)  (البيــان 
خالــد بن كلبــان العضو المنتــدب وكبير 
المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار، 
وناقشــته مطولاً عن أحــوال صناعة مواد 
البناء الوطنية، فكان، بصراحته المعهودة، 
يحــذر من «تعرض صناعة الزجاج الوطنية 
إلى حــرب معلنــة من بعــض المطورين 
مشــاريع  فــي  الاستشــارية  والشــركات 
القطاعيــن الخاص والحكومــي، فضلاً عن 
ســيناريوهات دولية، بهدف إضعاف هذه 

الصناعة، عبر إغراق السوق».
إصــدار  بقــرب  كلبــان  بــن  ورحــب 
تشــريعات تحمــي الصناعــة الوطنية من 
الإغــراق، في إطار تنافســي عــادل، وقال 
بــأن « دولاً، لــم يســمها، تتعمــد إغراق 
الســوق المحلية بمنتجات ذات مواصفات 
لا ترقى للمنتج الوطني، وبأسعار مدعومة 
بمميزات منشــئها وتستغل بطريقة بشعة 

تطبيق الدولة لأنظمة السوق المفتوحة».

وقال بــن كلبان إن العقبــات التي تواجه 
صناعــة الزجــاج الوطنية ليســت عقبات 
تقنيــة، بل هي في أغلبها تشــريعية، وفي 
غياب سياســات الحد من الإغــراق، وفي 
الحقيقــة، هناك عــدم فهــم لطبيعة تلك 
المواد، بحيث إن الجهات المعنية تتعامل 
مع ألواح الزجاج الخام المســتورد بنفس 
الطريقــة التــي تتعامــل بها مــع الزجاج 
المســتورد المطلي والجاهز للاســتخدام. 
ولو ســألت أيــن القيمــة المضافــة على 
المادة الخام المســتوردة؟ وكم خســرت 
الدولــة جراء دخول مواد خام غير مصنعة 
بــدون ضرائب؟ فلن تحصــل على جواب، 
لأن هنــاك عدم معرفة بالمــواد الجاهزة 
للاســتخدام والمادة الخام التي تحتاج إلى 

تصنيع.

قلنــا: لكــن الصناعة المحليــة تلقى دعماً 
لنموها وتطورها!! فأجاب بن كلبان، أنا لا 

أتكلم عن الدعم، بل عن غياب التشــجيع 
للاســتثمار في هذه الصناعــات المحلية، 
التي تواجه تحديات كبيرة، أبرزها، حاجة 
هــذه الصناعات إلــى رؤوس أموال كبيرة 
وخبرة ودرايــة، وكوادر مهنية تعمل على 

تشغيل وإدارة المصانع.
طالبنــا بن كلبان أن يكــون أكثر دقة... 
فهل هناك أمثلة عن غياب التشجيع الذي 
تطلبونه؟ فقال: هناك عدة قرارات صدرت 
فــي الدولة فــي وقت ســابق، تؤكد على 
منــح المنتج المحلــي أفضلية على المنتج 
الأجنبــي، ولكن الذي يحــدث أن المنتج 
المحلــي يتعــرض إلى محاربــة من وكلاء 
الشــركات الأجنبيــة بصــورة لا يمكن أن 

يتصورها أحد. 
عاودنــا ســؤال بــن كلبــان مــن أن ما 
يقولــه يتقاطع مع الســوق المحلي الذي 
يعمل وفــق الأنظمة الحــرة القائمة على 
التنافــس، فقــال إذا كان الأمر ينحصر في 
إطــار التنافــس، فنحــن نرحب بــه، وهو 
أمــر مقــدور عليــه، لأن المنتــج المحلي 
يتميــز بعدة ميزات لا تتوافــر في المنتج 
الأجنبــي، ومثلاً، المنتــج المحلي يضاهي 

الأجنبي جــودة، وهو متوفر في الســوق 
المحلية، ولا يســتدعي أمــر توريده دفع 
الخــارج، وتحمل  أموال لاســتيراده مــن 
تكاليف الشــحن والتأميــن، وما إلى ذلك، 
إلى جانب أن ســعر المنتــج المحلي أقل 
من الأجنبــي. ولكننا نفاجأ بــأن أصحاب 
المشــاريع يطالبوننا بتخفيض أسعار البيع 
بنســب معينة عن ســعر المنتج الأجنبي، 
ليس لأســباب تتعلق بالجــودة، بل لأن ما 

نبيعه هو منتج «محلي»!! 

لكن أين ا٢لمشكلة، هل تواجهون هذه 
العقبات في مشــاريع القطــاع الخاص أم 
الحكومــي؟ فأجــاب، كلاهمــا يتعامل مع 
المنتــج المحلــي بالطريقة ذاتهــا. وربما 
مــن الصعــب الإفصاح صراحــة عن بعض 
الشركات الاستشــارية التي جندت نفسها 
للدخول في حــرب مع المنتجات المحلية 
لصالح المنتجات الأجنبية. وباختصار، فإن 
المنتج المحلي محارب لسبب واحد فقط، 
هــو أنه «منتــج محلي» لا أكثــر ولا أقل. 
بحيــث أصبحت هــذه العبارة «ســبة أو 

عورة»، وبعض الملاك، بدون ذكر أســماء، 
يرفــض بشــكل قاطــع اســتخدام المنتج 
المحلي، ويقول بالحرف «لا أريد استخدام 
منتج محلي في بنايتي»!! في حين تجد أن 
٣٥ ســوقاً عالمية تستخدم المنتج المحلي 
الإماراتي على نطاق واسع!! ولكننا لا ننكر 
الجهود الجبارة للحكومة في ســعيها لرفع 
كفاءة وجودة المنتج المحلي، ونشــكرهم 
علــى دعمهــم هــذا. ولكن هنــاك بعض 
العقليات التي تفضل المنتج الأجنبي على 
المحلي، وتتصور أن التقنيات التي أنتجت 
تلك المنتجات لا تزال حكراً على المصانع 
الأجنبيــة، مع أنهــا أصبحت فــي متناول 
القطاع الصناعي المحلي، بل وهناك بعض 
المواد التي تــم تصنيعها محلياً، في وقت 
لا تزال بعض المصانع العالمية غير قادرة 

على إنتاجها. 

من جهته، كان ماجد ســيف الغرير رئيس 
مجلــس إدارة غرفــة دبي، دعــا، بوصفه 
العضو المنتدب لشــركة الخليج للسحب، 
إلى  حماية منتجات الألمنيوم الوطنية من 

الإغراق، كإجراء مــوازٍ لفرض دول أوروبا 
ضريبة بنسبة 6 % على منتجات الألمنيوم 
الإماراتيــة، وذلك بفرض ضريبــة موازية 
على المنتجات التي تغرق السوق المحلي، 
وبالأخص من الســوق الصيني، مشيراً إلى 
الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الاقتصاد 
في صياغة تشــريعات بهذا الصدد. وتنتج 
«شركة الخليج للسحب»، إحدى الشركات 
التابعــة لـــ «مجموعــة الغريــر»، مقاطع 
لســحب الألمنيوم في مختلف القطاعات، 
بما فيها قطاع الهندســة المعمارية وقطاع 
النقل ومعدات التكييف والتدفئة والأثاث 
والتطبيقــات البحريــة والملاحيــة وقطع 
السيارات، إلى جانب مجموعة متنوعة من 
المنتجــات المصنعة خصيصــاً وفق طلب 

العملاء.

حذر الرميثي من الآثار الكارثية والمدمرة 
لاســتمرار تدفق الحديد الصيني والتركي 
إلى البلاد بأسعار متدنية، تقل عن مثيلاتها 
العالمية والمحلية، ما يهدد صناعة الحديد 
والصلب الوطنية. وقال إن شركة الإمارات 
العادلــة  بالمنافســة  ترحــب  للحديــد، 
القائمة علــى معايير الجودة والمواصفات 
القياســية للمنتج، مشدداً على أن منتجات 
شــركة حديد الإمــارات ذات جودة عالية 
ومواصفــات عالميــة، معتبراً ما تشــهده 
الأســواق من تدفق غيــر منطقي للحديد 
المســتورد خارج إطار المنافسة، ويندرج 
تحت سياســات حــرق الأســعار وإغراق 

السوق. 

شــدد المهنــدس الرميثــي علــى ضرورة 
إعــادة النظر في التعرفــة الجمركية على 
إلــى الإجراءات  واردات الحديد، مشــيراً 
التي اتخذتها العديــد من الدول لمواجهة 
هــذا الخطر، ومنهــا ما فرضتــه الولايات 
المتحدة الأميركية من رســوم إغراق تصل 
إلــى 110 % علــى وارداتهــا مــن لفائف 
الحديد الصيني، كما رفعت تركيا رســومها 
الجمركية بواقــع 30-40 %، بالإضافة إلى 
الإجــراءات التــي اتخذتهــا بعــض الدول 
الأوروبيــة بفــرض رســوم جمركية على 
الواردات من مســطحات الحديد الصيني، 

تراوحت ما بين 45-13 %.

■ المشاريع تدعم نمو صناعات مواد البناء  |  البيان 

دعــت شــركة حديــد الإمــارات الجهات 
المعنيــة إلــى ضــرورة اتخاذ إجــراءات 
حمائية حاسمة وســريعة لمواجهة إغراق 
الأسواق المحلية بمنتجات الحديد الصيني 
والتركــي، محــذرة من مخاطــر حقيقية 
تواجه مســتقبل صناعــة الحديد والصلب 
في دولة الإمــارات العربية المتحدة، في 
ظــل غيــاب السياســات اللازمــة لحماية 

المنتجات الوطنية.

وقال ســعيد غمران الرميثــي، الرئيس 
التنفيذي لشركة حديد الإمارات وهي أكبر 
مصنّع متكامل للحديد في دولة الإمارات 
العربيــة المتحــدة والمملوكــة بالكامــل 
للشــركة القابضة العامــة (صناعات): إن 
تدفــق واردات الحديــد الصيني والتركي 
بأســعار أقل من تكلفة التصنيع ســيؤدي 
إلــى إغراق وتشــبع الأســواق، مؤكداً أن 
اســتمرار هــذا الوضــع مــن دون تدخل 
حكومي قــد يؤدي إلــى تراجع معدلات 
الإنتــاج المحلــي ومســتوى الربحية لدى 

الشــركات الوطنية مما قد يؤثر سلباً على 
الاســتثمارات الضخمة والمشاريع القائمة 
وخطــط التوســع المســتقبلية ومســيرة 

الصناعة والاقتصاد في البلاد. 
وبعيــداً عــن الزجاج والجديــد وصولاً 
إلى الإســمنت الذي على ما يبدو بات في 
مأمــن من الإغراق طبقاً لوجهة نظر رجل 
الأعمال خالد بخيت الذي يرى بأن صناعة 
الأســمنت الوطنية تشهد استقرار ومكانة 
رصينــة رغــم. وقــال إن هــذه الصناعة 
المهمة تجاوزت بفضــل الدعم الحكومي 

تحديات ضخمــة فأصبحت اليــوم قادرة 
على ســد حاجة السوق من احتياجاته من 
دون تكــرار ما حدث في الطفرة العقارية 
الماضية إذ إن الأســعار الآن مستقرة وإن 
زادت فلن تتجاوز ١٠٪ فيما لو زاد الطلب 
على الاســمنت وأصبحت المصانع تعمل 
بـ٨٠٪ من طاقتها. لافتاً إلى أن ما تحتاجه 
هــذه الصناعة هو (التشــجيع) من جانب 
بعض الجهات الرســمية وقال إن (تشجيع 
هــذه الصناعــة مهــم للغايــة ونأمل من 
الجهات المعنيــة النظر بعين الاعتبار إلى 

أهمية انتقال دولــة الإمارات إلى مصاف 
الــدول الصناعيــة بعد أن قطعت شــوطاً 
كبيراً في زمن قصير). وشــدد بخيت على 
أن من المهم أن يكون لدينا اســتراتيجية 
صناعية، تســتهدف إقامة اقتصاد مستدام 
مبنــي علــى المعرفة والتنــوع والابتكار، 
علــى  الصغيــرة  المشــروعات  ويشــجع 
الاندماج في الاقتصاد العالمي، ويزيد من 
قدرة المنتجات المحلية من المنافسة في 
الأســواق العالمية، وفق القوانين الدولية 

التي تضعها منظمة التجارة العالمية.
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أكــد خبراء في أســواق المــال بالدولة 
أن ســوق دبــي المالي فــي حاجة إلى 
تعزيــز الــدور التمثيلــي الذي يشــكله 
القطاع الصناعي في الســوق بما يواكب 
التــي تحققها الإمارة  المتميزة  المكانة 
في هذا المجــال، الأمر الذي جعل منه 
ركيــزة وحجر زاوية فــي اقتصاد مدينة 
دبــي لمــا يضيفه مــن قيم كبيــرة عبر 
المســاهمة القوية في تنويــع القاعدة 
الاقتصاديــة المحلية، لافتين إلى أهمية 
زيادة الشــركات الصناعية المدرجة في 
الســوق من خلال العمل على تشــجيع 
كبريــات المصانع والشــركات الوطنية 
ذات الصيت العالي للدخول إلى السوق 
بما يثــري التنوع بصورة أكبر بالنســبة 
للقطاعات السوقية ويتيح خيارات أوسع 
والمؤسسية.  الفردية  الاستثمارات  أمام 
وأوضحــوا أن دولــة الإمــارات وإمارة 
دبــي على وجه الخصــوص تمتلك ثروة 
صناعيــة غنيــة مــن خــلال الشــركات 
والمجمعــات  المتعــددة  الإنتاجيــة 
الصناعية العملاقة بما يؤهلها لأن تكون 
قبلــة جاذبــة للمزيد من الاســتثمارات 
الصناعيــة إليها، معتبريــن أن مبادرات 
القيادة الرشــيدة في الإمــارة والدولة 
تبرهــن هذا التوجه وتحــث عليه الأمر 
الذي يفتــح الأبواب نحو فــرص كبيرة 
يمكن لســوق دبي المالي من استغلالها 

عبــر توظيف طاقاتــه وتكريس جهوده 
بالعمل على تشــجيع واســتقطاب عدد 
أكبر من الشــركات الصناعية على مسار 
الطروحات الأولية والإدراج في السوق 

وتحويلها إلى شركات مساهمة عامة.
وأفــادوا أن إمارة دبي تعتبر نموذجاً 
الإقليمــي  المســتويين  علــى  فريــداً 
والعالمــي فــي تطــور البنيــة التحتية 
والوحــدات الصناعــات المتنوعــة بين 
الخفيفة كالأغذية والمشــروبات وصولاً 
إلــى الكيماويات والمعادن الأساســية، 
حيث إن الإحصائيات الرسمية تشير إلى 
التنامــي المطرد الذي تشــهده الإمارة 
في طلبات المســتثمرين على الأراضي 
والمســاحات الصناعيــة خــلال الأعوام 
الأخيــرة، مؤكديــن ضــرورة أن تكون 

قوة التمثيــل الصناعي في ســوق دبي 
الصناعي  للواقــع  المالي مرآة عاكســة 
الإيجابي الذي تحققه دبي بما جعل منها 
أيقونة استثمارية لمختلف المشروعات 

الصناعية.

من جانبه، قال نور الزعبي، مدير تطوير 
الأعمال في شــركة وورلد فاينانشــيال 
سيرفيســز، إن القطــاع الصناعــي فــي 
سوق دبي المالي بحاجة ماسة وضرورة 
للتركيــز عليه لمــا له من بالــغ التأثير 
في الجاذبية الاســتثمارية بين أوســاط 
المستثمرين لاسيما المؤسسات، موضحاً 
أن العدد الحالي غير كافٍ ليكون مؤشراً 
يعكــس القــوة الحقيقية التــي تمتلكها 

إمارة دبي في المجال الصناعي.
وأضاف أن المســتثمر دائمــاً تجذبه 
الفــرص المتاحة والممكنة في الســوق 
المالي الذي يقع اختياره عليه، مشــيراً 
إلى أن القطاع الصناعي في ســوق دبي 
يتكــون من عدد خجول من الشــركات 
دون  الحواجــز  يضــع  بمــا  الصناعيــة 
الإقبال المأمول من شــريحة واسعة من 

المستثمرين على هذا القطاع.

وأيــد الزعبــي فكــرة تنويــع القطــاع 
الصناعي بدخول شركات صناعية جديدة 
إلــى القطــاع الســوقي الهــام باعتباره 
قطاعاً حيوياً بيد أنه لا يســهم بالصورة 
المطلوبة ســواء من ناحية أحجام وقيم 

والتــداولات أو من ناحيــة ثقل القيمة 
السوقية لأســهمه وشركاته بالنسبة إلى 

القيمة السوقية الإجمالية للسوق.

ومن جهته، أفاد سامر العفوري مدير 
مكتب مينا كورب للخدمات المالية في 
ســوق دبــي المالي، أن الســوق يمتلك 
المقومــات الكاملــة لدخــول شــركات 
صناعية ذات مستويات عالمية لما يتمتع 
به من جاذبية استثمارية كبيرة وقدرات 
إدارية عالية، لافتاً إلى أن الدور المنوط 
بالســوق كبيــر جداً يتناســب مع حجم 
أكبر من المتوافر في الوقت الراهن من 
الشــركات في جميــع القطاعات خاصةً 

الشركات الصناعية.
وقال إن الأسهم الصناعية في أسواق 
المنطقــة والعالم تتمتــع بحضور قوي 
وتمثيــل عالي يتناســب مــع القدرات 
المملوكــة للاقتصادات التــي تحتضنها، 
مؤكداً أن ســوق دبي المالي لا يقل عن 
هذه الأسواق حيث أنه يمتلك الجاهزية 
والفنية والاستثمارية لاستقبال  الإدارية 
إصدارات جديدة للعديد من الشــركات 

منها الشركات الصناعية.
وبــدوره، رأى خالد محمد أبو زاهر، 
مديــر عــام شــركة الفجيــرة للأســهم 
والســندات، أن القطــاع الصناعــي في 
ســوق دبــي المالي لا يعكــس الصورة 
الحقيقية للواقع الصناعي الذي تشــهده 
دبــي ودولة الإمــارات فــي المجالات 

الصناعيــة كافــة، مشــيراً إلــى ضرورة 
تكريس الجهود الرامية نحو تعزيز الكم 
العددي للشركات الصناعية أو المرتبطة 

بالقطاع الصناعي من قريب أو بعيد.
فــي  المحليــة  البيئــة  أن  وأوضــح 
المزيــد من  دبــي جاهــزة لاســتقبال 
أن  معتبــراً  الصناعيــة،  الاســتثمارات 
البنية التحتيــة متطورة جداً تتوافق مع 
أفضــل وأجــود المعاييــر العالمية، بما 
تشكل حاضنة مثالية للوحدات الصناعية 
المتنوعة من الخفيفة لغاية الكيماويات 
والمعــادن الأساســية. وأشــار إلــى أن 
الإحصائيــات الرســمية تدلل على النمو 
المتصاعد الذي تنجزه إمارة دبي حيث 
إن الطلبات الاســتثمارية على الأراضي 
وتخصيص المســاحات الصناعية سجلت 
الســنوات  خــلال  متتاليــة  ارتفاعــات 

الخمس الأخيرة.

ولفــت أبو زاهر إلى ضــرورة الدقة 
التمثيليــة للحركة الصناعية الحيوية في 
الإمــارة التي يجب أن يتميز بها ســوق 
دبي المالي من حيث إنه يجب أن يكون 
المرآة العاكســة لحالة ومؤشر الصناعة 
وقوة الاقتصــاد غير النفطي الذي تمتاز 
بــه دبي بما يعطي صــورة حقيقية عن 
الواقــع الصناعي الإيجابي المحقق الذي 
ثبت الإمارة والدولة كأيقونة استثمارية 
تتهافــت إليهــا كبريات الشــركات نحو 

تأسيس مختلف المشروعات الصناعية.

تعتبــر شــركة «دبي للاســتثمار» واحدة 
من أكبر الشــركات الاستثمارية المدرجة 
في ســوق دبي المالي نموذجاً رائداً من 
خــلال دعمهــا الرئيــس والمتواصل نحو 
تعزيــز وتنميــة القطــاع الصناعي بدبي 
ومختلف إمــارات الدولة حيث تســعى 
الشــركة إلــى تأســيس شــركات عديدة 
تابعــة لهــا تختص في النشــاط الصناعي 
لاســيما في قطاع الصناعــات التحويلية 
عبر تسجيلها نمواً ســريعاً في القطاعات 
الرئيســة التي تمــارس أعمالها فيها التي 
تشمل الاستثمارات والصناعات التحويلية 
العقارات  وإدارة  والاســتحواذ  والدمــج 
وذلك من خلال شركاتها التابعة لها والتي 
تتمتع بحضور قوي في مجالات مختلفة.

وتمتلــك المجموعة وتديــر عدد كبير 
مــن الشــركات التابعــة والمشــروعات 
المشــتركة ولهــا حضــوراً في الأســواق 
المحلية والإقليمية ســاعدها في تحقيق 
نمواً مستقراً واســتقطاب قاعدة عريضة 
من المســتثمرين من خلال استراتيجيتها 
المعتمــدة علــى التنويــع فــي مختلف 

الأعمال والاستثمارات.
وتمتلك «دبي للاســتثمار» أول شركة 
قابضة في المنطقة متخصصة في صناعة 

الزجــاج وهــي شــركة «زجــاج» تضــم 
كلاً مــن شــركات «الإمــارات للزجــاج» 
الســعودية  و«الشــركة  و«لوميجــلاس» 

الأمريكية للزجــاج» و«الإمارات للزجاج 
المسطح»، وتعتبر أحد أبرز اللاعبين في 
قطاع صناعــة الزجاج في المنطقة حيث 

توفر حلول زجاج عالية الجودة لمختلف 
المجالات والتطبيقات.

للاســتثمار»  «دبي  وضمــن محفظــة 
شــركة «دبي للاســتثمار الصناعي» التي 
تدير حاليا ثماني شــركات تابعة تشــمل 
غلوبــال فارما للأدويــة، ومزرعة مرموم 
لإنتــاج الألبان والإمارات لأنظمة المباني 
الحديديــة، وشــركة الزيــوت الطبيعية، 
ويونايتد سيلز بارتنرز والإمارات لسحب 
والخدمات  للرافعــات  ودبــي  اللدائــن، 

الفنية المحدودة و«تك سورس».
كما تتضمن محفظة «دبي للاستثمار» 
أيضاً شركة «مشاريع» وتقع تحت إدارتها 
مجموعة من الشــركات التابعة تعمل في 
مجالات اســتثمارية مختلفــة تركز على 
عمليــات الدمــج والاســتحواذ من خلال 
في  الاســتراتيجية  الاســتثمار  شــراكات 
أســهم الملكية الخاصة، حيث يقع تحت 
مظلتها مصنع الإمارات للسحب، وشركة 
المطــاط العالميــة، وشــركة الإمــارات 
للمواد الإسمنتية العازلة، وشركة فولكرا 
الشــاطئ الصناعيــة، والخليــج للمفاتيح 
الكهربائيــة الديناميكية، وكرافت لابتيك 
وايــت ألمونيــوم للســحب ولايت تيك 

للصناعة.

المفهوم  للاســتثمار»  «دبي  وابتكرت 
الجديد وهــو «مجمع دبي للاســتثمار» 
الــذي يشــكل مدينــة متكاملــة تجتمع 
فيهــا مقومات العيش والعمــل والترفيه 
ومختلــف أنمــاط الحيــاة العصرية من 
مرافق حديثة وبنية تحتية متطورة تخدم 

مناطق تجارية وسكنية وصناعية.
وتشــترك «دبــي للاســتثمار» ضمــن 
سلســلة طويلة مــن الاســتثمارات مثل 
المناطق»، و«الشــركة  لتبريد  «الإمارات 
العقاريــة للاســتثمار»، وشــركة الثريــا 
للاتصــالات الفضائية، وتكافل ري لإعادة 
الســوداني  البنــك  الإســلامي،  التأميــن 
الفرنسي بالســودان، وبنك الطاقة الأول 
أبوظبي للاســتثمار،  البحرين، وبيت  في 
والبنك الآســيوي الإســلامي بسنغافورة، 
والمــال كابيتال، وشــركة مدينــة الطاقة 
نافي مومباي للاســتثمار بالهند، وشــركة 

الخليج التونسي للاستثمار بتونس.
وتهدف «دبي للاســتثمار» إلى إضافة 
قيمة إلى حقوق المستثمرين وتعزيز نمو 
محفظتها الاستثمارية من خلال التوظيف 
الصحيح لعلامتها التجارية المؤسسية في 
الترويج للأعمال عبر  تسخير موارد مالية 

قوية وتعزيز شبكة علاقاتها الواسعة.

نور الزعبيسامر العفوري خالد محمد أبو زاهر

تشــير الإحصائيــات الرســمية 
تنامــي  أن  إلــى  والدراســات 
الصناعــي  القطــاع  مســاهمة 
في دولة الإمــارات في الناتج 
عام  بشــكل  الإجمالي  المحلي 
ممــا يعني ضــرورة دعم هذا 
لدوره  والرئيس  المهم  القطاع 
التنمية  مســيرة  فــي  الكبيــر 
الاقتصاديــة  العجلــة  ودوران 
في دبــي والدولــة، فالصناعة 
مــن أعلى القطاعــات الداعمة 
غير  الإجمالي  المحلــي  للناتج 
مدى  علــى  للدولــة  النفطــي 
العقــد الماضــي، مــع نســبة 
مساهمة مســتقرة بنحو 15% 
 ،2001-2012 الفتــرة  خــلال 
إضافــة إلــى أن مســار النمو 
وبصورة  يتوافق  الصناعــة  في 
متماثلة مســار النمو في الناتج 

المحلي الإجمالي للدولة.

المقر الرئيسي لشركة دبي للاستثمار  |  البيان

■ جانب من تداولات السوق المالي في دبي |  البيان
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أكد بــدر ســليم ســلطان العلمــاء الرئيس 
للتصنيــع  «ســتراتا»  لشــركة  التنفيــذي 
المتخصصــة فــي صناعــة مكونــات هياكل 
الطائــرات عضــو مجلس الأجنــدة العالمية 
حول مســتقبل قطاع الصناعــة في المنتدى 
الاقتصــادي العالمــي أن الصناعــة الوطنية 
تمكنــت من تحقيــق قفزات كبيــرة خلال 
وقت قياســي منــذ انطلاقتها، فاســتطاعت 
الإمــارات تكريس موقعها كمســاهم  دولة 
أساسي في سلاسل القيمة المضافة العالمية 
في العديد مــن القطاعــات الصناعية، مثل 
صناعة الطيــران والطاقة المتجددة وصناعة 
المعــادن وصناعات التكنولوجيــا المتقدمة 

والصناعات الدفاعية.
وقال بدر ســليم سلطان العلماء حوار مع 
«البيــان الاقتصــادي» إن الأجنــدة الوطنية 
لرؤيــة الإمــارات 2021 وضعت سياســات 
وطنيــة لتحقيق النمــو المســتدام وأكدت 
دور القطاع الصناعي المحوري في الوصول 
إلــى هذا النمو، كما تهــدف «رؤية أبوظبي 
الاقتصادية 2030» إلى بنــاء اقتصاد متنوع 
ومســتدام قائم على المعرفة، وبفضل رؤية 
القيــادة الرشــيدة اســتطاعت العديــد من 
الشركات الصناعية الوطنية بناء شراكات مع 
كبرى الشــركات الصناعية العالمية، مشــيراً 
إلى أن « ستراتا » تشكل أحد الأمثلة الكثيرة 
علــى الشــركات الوطنية التــي تلعب دوراً 
مهماً في سلاســل القيمــة العالمية للقطاع 
الصناعــي حيث تتمتع «ســتراتا» بشــراكة 
طويلــة الأمد مــع كل من إيربــاص وبوينج 
مــن خلال التزامات عقــود تبلغ قيمتها نحو 
27.51 مليون درهم (7.5 مليارات دولار ).

وأضــاف العلماء أنه نتيجــةً هذا الموقع 
المتميــز الــذي تحتلــه دولة الإمــارات في 
القطاع الصناعي العالمي وقع اختيار منظمة 
الصناعيــة على  للتنميــة  المتحــدة  الأمــم 
إمارة أبوظبي ودولــة الإمارات لعقد القمة 
العالمية للصناعة والتصنيع التي ســوف يتم 
تنظيمهــا مــع وزارة الاقتصــاد فــي الدولة 
وبالتعاون مع مجلس الأجندة العالمية حول 
مســتقبل الصناعة في المنتــدى الاقتصادي 
العالمي، وسوف تقام هذه القمة كل سنتين، 
وتعقد الدورة الأولى في أبوظبي في الربع 
الأخيــر من عام 2016، كما ســتنظم الدورة 
الثانيــة في أبوظبي في عام 2018، وســيتم 
اختيــار دول أخرى لاســتضافة القمة، حيث 
يتوقع أن تستقطب الدورة الافتتاحية للقمة 
العالمية للصناعــة والتصنيع أكثر من 1000 
الصناعية  الحكومات والشــركات  ممثل عن 
وممثلين عــن المجتمع المدنــي وأكثر من 
300 مشــارك مــن الجهــات الصناعيــة في 
دول مجلس التعاون لــدول الخليج العربية 
الشــركات  والطــلاب والأكاديمييــن. ودعا 
الصناعيــة الوطنيــة إلــى البدء فــي مرحلة 
جديدة من التنســيق تقوم على استكشــاف 
فــرص التعــاون بينها ضمن سلاســل القيمة 
العالمية المختلفة، مؤكداً أن هذه الشركات 
تمتلك كفــاءات وقدرات متقدمة يمكن من 
خلال توظيفها بشــكل تعاوني رفع مستوى 
القدرات الكلية للدولة في القطاع الصناعي .

الصناعة  وأعرب عــن تفاؤله بمســتقبل 
الإماراتيــة مؤكداً أنها علــى عتبة نمو هائل 
في المســتقبل القريب مستفيدة مما تتميز 
به دولة الإمارات من رؤية وسياسات داعمة 
للقطاع الصناعــي وما تتمتع به من علاقات 
قوية مع مراكــز التصنيع العالمية، بالإضافة 
إلــى البنيــة التحتية والتشــريعية المتميزة 
والموقــع الجغرافي المركــزي كحلقة وصل 
بين الشــرق والغرب، مشيراً إلى أن الكوادر 
الوطنية المؤهلة التي اســتثمرت الدولة ولا 
تزال في تدريبها وتأهيلها وفق أعلى المعايير 
العالمية لتكون قادرة على الابتكار والإبداع 
ســتلعب دوراً رئيســاً في نمو هذا القطاع. 
وأكد أن شــركة «ســتراتا» للتصنيع نجحت 
في زيادة أعداد الموردين المحليين لتتجاوز 
نســبتهم %50 من مجمل أعــداد مورديها، 
وتعمل الشــركة حالياً على استكشاف فرص 
التعــاون مــع الشــركات الوطنية ودراســة 
مجــالات التعــاون على المســتوى العالمي 
لتســتطيع بناء سلســلة قيمة عالمية فعالة 
فــي مجال صناعة الطيران تتخذ من أبوظبي 
مركــزاً لها وتســتطيع المنافســة بقوة على 
المســتوى العالمــي. وفي ما يلــي تفاصيل 

الحوار: 
ما آخر التطورات التي يشــهدها قطاع 

الصناعة على المستوى العالمي؟
يعتبــر قطــاع الصناعــة وقطــاع الخدمات 
المرتبطــة بــه، وحتى يومنا هــذا، من أكثر 
القطاعــات مســاهمة في توظيــف الكوادر 
البشــرية على المســتوى العالمــي. كما أن 
لهذا القطاع دوراً تاريخياً في تحسين جودة 

الحيــاة من خلال توفير ابتكار منتجات تلبي 
احتياجات المجتمعات البشــرية وتسهم في 
تطورها، وليس أدل على ذلك من مساهمته 
في توفير وسائل النقل الحديثة، ومواد البناء 

وغيرها من الاحتياجات الأساسية.
إلا أن هــذا القطــاع يشــهد الكثيــر من 

التحديــات التي يجب التعامــل معها لدفع 
عجلة النمو فيه وتمكينه من لعب دور نشط 
على المســتوى العالمي. ولــن يتم ذلك إلا 
بإطلاق حوار عالمي تشارك فيه الحكومات، 
لتبني  والمجتمعــات  الصناعية  والشــركات 
منهــج موحد قائم على الشــراكة يركز على 

الصناعــة المتقدمة ويتخذ من الابتكار وبناء 
القدرات ركيزة لتحقيق التنمية المســتدامة 
في هذا القطاع. وتلعب الكثير من العوامل 
دوراً مهماً فــي حركة القطاع الصناعي على 
المستوى العالمي، ومن أهمها قوى السوق، 
حيث تشــهد الســوق العالمية نمــواً كبيراً 
في الأســواق الناشــئة وتغيــراً ديموغرافياً 
يســهم في إحــداث تغيــرات كبيــرة على 
قطــاع التصنيــع العالمي. كما يســهم تبني 
أنمــاط جديدة من القــدرات الصناعية مثل 
التصنيــع الرقمي والأتمتــة وخفض تكاليف 
الإنتاج والتحســين المتواصــل في خدمات 
الدعم اللوجســتي في ظهور أنماط جديدة 
مــن التصنيع على المســتوى العالمي. فيما 
تبقى احتياجات القطاع الصناعي من الطاقة 
والمصــادر الطبيعية عاملاً حاســماً في نمط 
التصنيع الذي تتبنــاه دول العالم المختلفة. 
واتفاقيــات  العالميــة،  السياســات  وتؤثــر 
التجــارة البينيــة والسياســات الاقتصاديــة 
وسياســات الحفاظ على البيئة وتبني أنماط 
تصنيع نظيفة لا تســهم في التغير المناخي 

في مستقبل القطاع الصناعي.
ولا بد من الإشارة إلى أهمية دور سلاسل 
القيمــة العالمية في صياغة مســتقبل قطاع 

الصناعة، حيث لم تعد المنافســة في عالمنا 
اليــوم بين دولــة وأخرى مــن دول العالم، 
بل تطــورت لتصبح منافســة بين مجموعة 
مــن الدول التــي تنتمي إلى سلســلة قيمة 
عالميــة فــي صناعة معينــة، ومجموعة من 
الدول الأخــرى التي ترتبط بسلســلة قيمة 
عالمية تعمل في القطاع نفســه. وستســهم 
هذه السلاســل فــي ظهور أنمــاط جديدة 
مــن التعــاون بيــن دول العالــم المختلفة، 
بحيــث ينصــب التركيز على بنــاء القدرات 
والكفاءات، والاســتفادة الفعالة من الموارد 

الطبيعية والابتكار.    

ما تقييمكم  للمستوى الذي وصلت إليه 
الصناعة الوطنية حاليا؟ً

تمكنت الصناعة الوطنية من تحقيق قفزات 
كبيــرة خلال وقت قياســي مــن انطلاقتها، 
فاســتطاعت دولة الإمارات تكريس موقعها 
كمساهم أساسي في سلاسل القيمة المضافة 
العالمية في العديد من القطاعات الصناعية 
مثل صناعــة الطيران، والطاقــة المتجددة، 
التكنولوجيا  المعــادن، وصناعــات  وصناعة 
المتقدمة والصناعات الدفاعية. وقد وضعت 

الأجنــدة الوطنيــة لرؤية الإمــارات 2021 
سياســات وطنية لتحقيق النمو المســتدام، 
وأكــدت دور القطاع الصناعي المحوري في 
الوصــول إلــى هذا النمو، كمــا تهدف رؤية 
أبوظبي الاقتصاديــة 2030 إلى بناء اقتصاد 
متنوع ومستدام قائم على المعرفة، ما دفع 
عجلة الاســتثمار في الكثير مــن القطاعات 
الصناعية المســتقبلية، والتي تهدف أبوظبي 
من خلالها إلى ضمان بناء الكفاءات الوطنية 
القــادرة علــى المنافســة علــى المســتوى 
العالمي وتحقيق الازدهار للأجيال المقبلة.

وبفضــل رؤيــة القيادة الرشــيدة، والتي 
عبرت عنها بوضوح كل من الأجندة الوطنية 
ورؤيــة أبوظبــي الاقتصاديــة، اســتطاعت 
الوطنية  العديد مــن الشــركات الصناعيــة 
بناء شــراكات مع كبرى الشركات الصناعية 
العالمية. وليســت شــركة ســتراتا، الشركة 
المتخصصــة في صناعة هياكل الطائرات من 
المواد المركبة، إلا أحد الأمثلة الكثيرة على 
الشركات الوطنية التي تلعب دوراً مهماً في 
سلاســل القيمة العالمية للقطــاع الصناعي. 
حيث تتمتع ستراتا بشراكة طويلة الأمد مع 
كل من إيربــاص وبوينج من خلال التزامات 
العقود التي تبلغ قيمتها 7.5 مليارات دولار.

■ 40 % نسبة التوطين حالياً في ستراتا ومستهدف وصولها إلى  50  % في 2015  |  البيان

تبحــث ســتراتا تبحث حالياً فرص الاســتثمار الخارجــي في دول أخرى 
خاصة في الولايات المتحدة وشمال إفريقيا بهدف تقوية سلسلة التوريد 
الحالية ورفع تنافســية الشــركة مــن حيث الجودة والكفــاءة والتكلفة 
التشــغيلية. ولا تزال الدراســات الخاصة بإقامة مصنع جديد للشركة في 
مجمع نبراسا في العين مستمرة بعد أن وصل المصنع الحالي إلى طاقته 
القصــوى. وتجرى  مفاوضات مكثفة حالياً مع شــركتي بوينغ وإيرباص 
لتصنيع الطائرات للاتفاق بشكل نهائي على أجزاء الطائرات التي تتولي 
ســتراتا تصنيعها حصرياً خلال الســنوات المقبلة لتحدد ستراتا بعد ذلك 

بشكل نهائي تصميم المصنع وموعد بدء الأعمال الإنشائية.  
 ويعمل ١٩ مهندساً مواطناً في الشركة حالياً، حيث تولي الشركة أهمية 

كبيرة لتأهيل المواطنين وخاصة المهندسين.  

يطالب الخبراء الشركات الصناعية الوطنية 
بلبدء فوراً في مرحلة جديدة من التعاون 
تقوم على استكشــاف فرص التعاون بينها 
ضمن سلاســل القيمة العالمية المختلفة، 
ذلك أن هذه الشــركات تمتلــك كفاءات 
وقدرات متقدمة يمكن من خلال توظيفها 
بشــكل تعاوني من رفع مستوى القدرات 
الكليــة للدولة في القطــاع الصناعي. كما 
يمكــن أن تلعــب الشــركات الصناعيــة 
الوطنيــة الكبيرة دوراً كبيــراً في تمكين 
الشــركات الصغيــرة والمتوســطة، والتي 

تعتبــر المحرك الأساســي للابتــكار الذي 
يلعــب دوراً مهماً في القطــاع الصناعي، 
من المشاركة في الصناعات المتقدمة من 
خلال إمدادها بالخبرة اللازمة، والتدريب 
وتمكينهــا مــن لعــب دور في سلاســل 

التوريد الخاصة بهذه الشركات.

تعتبــر ســتراتا، وغيرهــا من الشــركات 
الوطنيــة الناشــطة فــي مجــال صناعــة 
الطيران، تجســيداً مباشــراً لرؤية القيادة 
الرشــيدة التي عبرت عنهــا رؤية أبوظبي 
الاقتصاديــة 2030، والتي تهدف إلى بناء 
اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة 
تلعــب فيه الكوادر الوطنية المؤهلة دوراً 
محورياً. واســتطاعت ســتراتا، خلال أقل 
من 5 ســنوات من انطلاق عمليات الإنتاج 
فيهــا، تحقيق العديد مــن الإنجازات التي 
تساهم مجتمعةً في تحقيق أهداف رؤية 

أبوظبــي2030. حيــث اســتطاعت، ومن 
خلال تكريســها لثقافة تقوم على الالتزام 
بأعلــى معايير الجــودة العالمية وجداول 
التســليم الدقيقــة، من تكريــس موقعها 
كمســاهم رئيســي فــي سلاســل القيمة 
العالميــة لصناعة الطيــران. وانتقلت في 
وقت قياســي إلــى صناعة أجــزاء هياكل 
الطائرات الأساســية، كما استطاعت كسب 
ثقــة كبريــات الشــركات العالمية لتصبح 
وفــي وقت قياســي أيضاً مــزوداً حصرياً 

لأجزاء هياكل الطائرات.

■ بدر العلماء 

 

إيــرادات  ترتفــــــع  أن  المتوقــع  مــن 
«ســتراتا» للعام الحالــي 2015 إلى 400 
مليــون درهــم مقابــل 316 مليوناً خلال 
العام الماضي 2014 على أن تبدأ الشــركة 
الدخــول فــي مرحـــلة تحقيــق الأرباح 
الصافيــة فــي عــام 2017. ولفــت بــدر 
العلمــاء الرئيــس التنفيذي للشــركة إلى 
توقيــع عقــود بقيمة 27.6 مليــار درهم 

بين ســتراتا وشــركتي بويــــنغ وإيرباص 
سيتم تنــــــفيذها خـــلال الفترة المقبلة 
لتصنيع قطـــع وأجــزاء الطائرات لصالح 
الشــركتين، مشــيراً في الوقــــت نفســه 
إلى أن ســتراتا ســتبدأ قــــبل نهاية العام 
الجاري تصنيع الأسطح الخارجية لرفارف 
أجنحة الطائرات إيرباص من طــــراز أيه 
350 لتكــون المصنــع الحصــري لها على 
مســتوى العالم ليصل بذلك عدد الأجزاء 
التي تنتجها ســتراتا حصرياً لصالح شركتي 
بوينــغ وإيربــاص إلــى 7 أجــزاء تتركــز 

بصفة خاصــة في جناح وذيــل الطائرات 
للشركتين. 

وقال العلماء إن حصة الإنفاق المحلي 
من مجموع إنفاق ستراتا الإجمالي بلغت 
%28 مــن  إجمالــي إنفاقهــا معظمه من 
المشــروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة 
المشــروعات الممولة من صندوق خليفة 
لتطوير المشاريع ومؤسسة محمد بن راشد 
لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 
وتســعى الشــركة إلى رفعهــا إلى 30% 
بنهايــة العام الجاري، مشــيراً إلى اهتمام 

الشــركة بتأهيــل المشــروعات الصغيرة 
والمتوسطة بصفة خاصة من أجل تمكينها 
من الدخول في سلاســل التوريد العالمية 
الخاصة بصناعة الطيران.  وتعمل ســتراتا 
على تطويــر الصناعات المعدنية بشــكل 
كامل خاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة 
والمتوســطة في الدولة فــي الوقت الذي 
اســتطاعت فيه بعض الشــركات المحلية 
الحصول على شــهادة اعتماد من شركتي 
بوينــغ وإيرباص للمشــاركة فــي تصنيع 
أجــزاء من مكونات الطائــرات التي تقوم 

ستراتا بتصنيعها  الأمر الذي يعكس قدرة 
الشــركات الإماراتية على دخول سلســلة 

التوريد العالمية لقطاع صناعة الطيران. 
وأوضــح أنه فــي هذا الإطــار وقعت 
ســتراتا أخيــراً على عقــد تعهيد خدمات 
معالجة المواد المركبة لرفارف الأســطح 
الخارجيــة لأجنحــة طائــرات إيرباص ايه 
كومبوزيــت  بريمييــر  شــركة  مــع   380
في  ومقرهــا  الإماراتيــة  نيوتكنولوجيــز 
منطقة جبل علي الصناعية في دبي بقيمة 

60.7 مليون درهم. 
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بلغ عدد المنشــآت الصناعيــة في  دولة 
الإمــارات بنهايــة العــام الماضــي 5878 
منشــأة، بزيادة عدد 257 منشــأة مقارنة 
بعام 2013 أي ما يعادل نسبة نمو 4.5 %، 
كما تزامن هذا النمو مع الزيادة ارتفاع في 
عدد العاملين، بلغ 427 ألف عامل، بزيادة 
6400 عامــل. وأوضحــت وزارة الاقتصاد 
أن كل اســتثمار بقيمــة 573 ألف درهم، 

قابله توظيف عامل واحد فقط خلال عام 
2014، مــا يؤكد أن تلــك الصناعات ذات 
تكثيف رأسمالي. كما أشارت الوزارة إلى 
أن إجمالي الاســتثمارات التراكمية لهذه 
المنشــآت بلغ العام الماضــي 124 مليار 
درهــم، وهو مــا يعني أن هــذا القطاع 
يساهم بقوة في الناتج المحلي الإجمالي 

للدولة.

إعداد: عبد الرحيم الطويل - غرافيك: أسيل الخليلي
تمكنت الصناعة الإماراتية بفضل جودتها العالية وسمعة الدولة الخارجية من إيجاد أرضية متينة وقوية 

ضمن خارطة الأسواق العالمية، حيث أصبحنا نرى اليوم علامة «صنع في الإمارات» في مختلف دول العالم 
بفضل التوسع العالمي لبعض الشركات الإماراتية.

240
مليار درهم الحجم المتوقع 

للقطاع الصناعي في الدولة بنهاية 
العام الجاري، مقارنة بنحو 231 

مليار درهم خلال العام الماضي أي 
ما يعادل نسبة نمو 4 %.

% 25
حصة مساهمة الصناعة في الناتج 

المحلي لدولة الإمارات بحلول 
2021، مقارنة مع 15 % حالياً، 
بحسب توقعات وزارة الاقتصاد.

5878
عدد المنشآت الصناعية في الدولة 
بنهاية العام الماضي 2014 بزيادة 

257 منشأة مقارنة بعام 2013 
ويعمل فيها 427 ألف عامل 

بزيادة 6400 عامل.

125
مليار درهم إجمالي الاستثمارات في 

المنشآت الصناعية القائمة في الدولة بنهاية 
2014 بزيادة قدرها نحو 3.8 مليارات درهم 

مقارنة مع 2013.

39
مليار درهم حجم الاستثمارات 
في قطاع صناعة المواد الغذائية 

والمشروبات لتأتي في المرتبة 
الأولى في حجم الاستثمارات 

الصناعية بالدولة وبنسبة 
مساهمة 31%.

31
مليار درهم إجمالي 

الاستثمارات في قطاع 
الصناعات المعدنية الأساسية 

وبنسبة مساهمة %25 ليكون في 
المرتبة الثانية في قائمة استثمارات القطاع 

الصناعي.
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